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الاقتصادیة، ویستنسخ صكًا قانونیاً للمنظمة وقد یتضمّن مواداً إضافیة. ان الآراء والحجج الأمین العام لمنظمة التعاون والتنمیة تمّ نشر ھذا المستند تحت مسؤولیة 
 قتصادیة.     المذكورة في ھذه المواد لا تعكس بالضرورة وجھات النظر الرسمیة للدول الأعضاء في منظمة التعاون والتنمیة الا

مدینة أو أي إقلیم  باسم، أو أو الحدود الرسمیة خلّ بمكانة أي إقلیم أو سیادتھ، أو بتعیین الحدود الدولیةی، وكل البیانات والخرائط الواردة فیھ، لا مستندال اإن ھذ
  أو منطقة.   

، إضافة إلى معلومات أخرى ذات الصلة، یرجى مراجعة الاقتصادیةللوصول إلى النصوص الرسمیة والمحدثّة للصكوك القانونیة لمنظمة التعاون والتنمیة 
  http://legalinstruments.oecd.org.على الرابط التالي:  الاقتصادیةلصكوك القانونیة لمنظمة التعاون والتنمیة ا مجموعة
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 أساسیةّمعلومات 

بناءً على اقتراح من لجنة  2021مایو/أیار  31التوصیة بشأن الحیاد التنافسي على المستوى الوزاري في  الاقتصادیةاعتمد مجلس منظمة التعاون والتنمیة 
 ت المملوكة للدولةالمؤسسابین كل من ضمان تكافؤ الفرص إلى  ةالأعضاء الملتزمالدول المنافسة، بالتشاور مع لجنة حوكمة الشركات. تدعو التوصیة 

 .التي یملكھا للقطاع الخاص المؤسساتالتي یملكھا القطاع الخاص، وبین مختلف  والمؤسسات

 الأساس المنطقي لوضع التوصیة

النمو الاقتصادي. یساعد على ضمان أن زیادة أمرٌ ضروري للبلدان لجني فوائد المنافسة، مثل انخفاض الأسعار وتحسین الجودة وخلق ساحة لعب متكافئة إن 
زة نسبیة أو تقللھا، ما یؤدي إلى ینة، فإنھا قد تخلق میّ في الأسواق المحلیة والدولیة. إن منحت الدولة مزایا مصطنعة لشركات معّ  تزدھرالشركات الأكثر كفاءة 

لدولة ل مملوكة لمؤسسة، على سبیل المثال إن كانتبناءً على معاییر مثل ملكیة ا تشویھ المنافسة في الأسواق المحلیة والدولیة. یمكن منح المزایا المصطنعة ھذه
المؤسسات المملوكة ، غالباً ما تستفید السیاسات العامةأو وضعھا في السوق. نظرًا لدورھا المھم في تحقیق غایات ة العام اتخدمبتوفیر ال تالالتزاماوأم لا، 
، أو اءات من بعض المتطلبات القانونیة، مثل الإعفیمكن أن تكون ھذه مزایا تنظیمیة ،لھا الدولة. على سبیل المثال تمنحھا التي ) من المزایاSOEs( للدولة

وأن  ، یجب أن یكون ذلك شفافًا للجمیع ومتناسبًااستثناءً  للسیاسات العامةة رئیسی غایةیتطلب تحقیق  إذا كانتفضیلیة.  معدلات، مثل القروض بمزایا المالیةال
 بشكل دوري. تتم مراجعتھ

التي قد مشوّه الحاجة إلى معالجة السیاسات الحكومیة  2017، حدد اجتماع المجلس الوزاري لمنظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیّة لعام ةلأوإدراكًا لأھمیة ھذه المس
لدولة، ل مملوكةنة، سواء كانت خاصة أو معیّ الممنوحة لمؤسسات  مبررةالوالمالیة غیر ب المزایا التنظیمیة وضع التوصیة لتجنّ  المنافسة. والجدیر بالذكر، أن تمّ 

 الحیاد التنافسي. وبالتالي لضمان

 التوصیة وضععمل منظمة التعاون والتنمیة في المیدان الاقتصادي بشأن الحیاد التنافسي وعملیة 

العمل المشترك  ،، من زوایا مختلفة. وشمل ذلك2004وع الحیاد التنافسي منذ عام في موض ةالاقتصادیّ تبحث لجنة المنافسة التابعة لمنظمة التعاون والتنمیة 
ما أدى إلى نواتج مثل عملیة التقییم لرسم خریطة ، 2012لة وممارسات الخصخصة في عام الشركات المعني بملكیة الدومع فریق عمل لجنة حوكمة 

التي تؤثر على الحیاد  ةالاقتصادیّ ومعاییر منظمة التعاون والتنمیة  )SOEs( المؤسسات المملوكة للدولةبشأن الحیاد التنافسي تجاه  لممارسات الوطنیةا
، والتدابیر ذات الصلة شوه  الحیاد التنافسيالتي تالممارسات بلائحة  ةالاقتصادیمنظمة التعاون والتنمیة  وضعت، 2015ي عام ، ف. في الآونة الأخیرةالتنافسي

، بما في ذلك معاییر منظمة البلدانتحدیدھا أثناء المناقشات وأدوات الحیاد التنافسي الموجودة في مختلف  التي تمالمختلفة  تشوھاتالنواع أف یتصنمن خلال 
 .أیضًا لكنھا تتعلق بالموضوع ككل )SOEs( المملوكة للدولةالمؤسسات ذات الصلة. لم تقتصر ھذه على الحیاد التنافسي تجاه  ةالاقتصادیّ والتنمیة التعاون 

المعني  2، بدأت لجنة المنافسة، من خلال فریق العمل رقم 2017لعام الوزاري على المستوى بعد تحدید الحاجة إلى اتخاذ إجراءات في اجتماع المجلس 
. استفادت التوصیة من المشاورات على مستوى منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة ولجنة 2019التوصیة في عام  وضعبالمنافسة واللوائح التنظیمیّة، ب

تجارة، حوكمة الشركات وفریق العمل الخاص بھا المعني بملكیة الدولة وممارسات الخصخصة، ولجنة الاستثمار، ولجنة السیاسة التنظیمیة، ولجنة ال
 جنة الحوكمة في القطاع العام والھیئات الفرعیة ذات الصلة.ولجنة الشؤون المالیة ول

 نطاق التوصیة

لقطاع الخاص، وبین مختلف المؤسسات ا والمؤسسات التي یملكھا المؤسسات المملوكة للدولةالھدف من التوصیة ھو ضمان تكافؤ الفرص بین كل من 
 التي یملكھا القطاع الخاص.

، یجب أسواقھم محایدة. على سبیل المثالقة على المؤسسات داخل التأكد من أن القواعد المطبّ  ةالأعضاء الملتزمالدول یجب على  تنص التوصیة على أنّ 
، بغض النظر عن ملكیتھا أو موقعھا مشابھةالمتنافسة لقواعد  المؤسسات، بحیث تخضع ي إنفاذ قانون المنافسة والإفلاسأن تحافظ على الحیاد التنافسي ف

 المؤسساتالتأكد من أن الأنشطة المتنافسة تخضع لنفس البیئة التنظیمیة وأن  الدول الأعضاء الملتزمة، یجب على بالإضافة إلى ذلكأو شكلھا القانوني. 
 لیست مسؤولة عن تنظیم الأسواق التي یتنافسون فیھا.
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المنافسة. على ب شّوهوتلسوق افي  ما أداء مؤسسة حسّنلحفاظ على الحیاد التنافسي عند تصمیم التدابیر التي قد تل الدول الأعضاء الملتزمةكما تدعو التوصیة 
بشكل  أخرى حساب مؤسساتعلى  معینّة مؤسساتمنھا  فیدستت ،المنافسةشوّه تة مبرر غیرتقدیم مزایا  الملتزمةالدول الأعضاء تجنب ت، یجب أن سبیل المثال

 انتقائي.

 الخطوات اللاحقة 

 10، وبعد ذلك كل اعتمادھالمجلس بعد خمس سنوات من تنفیذ التوصیة وتقدیم تقریر إلى ا رصدبالتشاور مع لجنة حوكمة الشركات، ب ،ستقوم لجنة المنافسة
من خلال الموائد المستدیرة ، الصلة ذات الأعمال التحلیلیةّب ھا بالقیامعمل ةالاقتصادیّ ، ستواصل منظمة التعاون والتنمیة وات على الأقل. بالإضافة إلى ذلكسن

 وجلسات الاستماع وورش العمل والمؤتمرات.

 .neutrality.htm -http://www.oecd.org/daf/competition/competitive، الرجاء زیارة الموقع التالي: معلوماتللمزید من ال
 ct@oecd.orgDAFCOMPConta.لتواصل: امعلومات 
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 المجلس،

 ؛1960كانون الأول/ دیسمبر  14 تاریخ الاقتصادیةمنظمة التعاون والتنمیة  اتفاقیةب) من  5المادة  بالنظر إلى

السیاسة  ؛ توصیة المجلس بشأن ]OECD / LEGAL / 0310[ مةالمنظّ  القطاعاتتوصیة المجلس بشأن الفصل الھیكلي في  بالنظر إلىو
المؤسسات ؛ توصیة المجلس بشأن المبادئ التوجیھیة بشأن حوكمة الشركات في  ]OECD / LEGAL / 0390[ التنظیمیة والحوكمة

") ؛ وتوصیة للمؤسسات المملوكة للدولة المبادىء التوجیھیةما بعد بـ " في المشار إلیھا( ]OECD / LEGAL / 0414[ المملوكة للدولة
 ؛  ]OECD / LEGAL / 0455[ تقییم المنافسةالمجلس بشأن 

ة السوق والحد من سیاسات الحكوم أوجھ القصور فيالذي یقر "بالحاجة إلى معالجة  2017لعام بیان المجلس الوزاري  بالنظر إلىو
 ؛ "] FINALC / MIN (2017) / 9[ بما في ذلك المساعدات الحكومیة والإعاناتالمنافسة، ب تشوّهت التجاریة التي والممارسا

فوائد مثل انخفاض  نتجالمستھلك، ویمع خیارات توافق السلع أو الخدمات ضمان المنافسة تعزز الكفاءة، ما یساعد على  بأنواذ یعترف 
 ؛وتحسین الجودة، وزیادة الابتكار، وزیادة الإنتاجیة، الأسعار، وزیادة الخیارات

 المنافسة في السوق؛ شوّهتأن إجراءات الحكومة قد بواذ یعترف 

 ؛التنافسيلحیاد بالنسبة لة استثناءات تحقیق غایات السیاسة العامة سیتطلب في ظروف معینّ  أنبواذ یعترف 

على المنافسة قد تحدث عن غیر قصد حتى عندما لا یكون المقصود من السیاسات العامة المعنیة التأثیر  علىالقیود غیر المبررة  أنبواذ یعترف 
 ؛غایاتھا، وأن السیاسات العامة یمكن إصلاحھا في كثیر من الأحیان بطریقة تعزز المنافسة مع تحقیق المنافسة بأي شكل من الأشكال

المنافسة على تلك التي تلحق ضررًا أكبر بي الأمور الأخرى، ینبغي تفضیل السیاسات العامة الأقل ضررًا في حالة تساوأنّ،  إذ یعتبرو
 بشرط أن تحقق الغایات المحددة؛بالمنافسة، 

 المتعلقة بالحیاد التنافسي؛ التشوّھاتأنّ الحكومات تعمل بشكل متزاید على وضع أدوات لمعالجة  إذ یعتبرو

 بناءً على اقتراح لجنة المنافسة وبالتشاور مع لجنة حوكمة الشركات:

:التالیة، لأغراض ھذه التوصیة، على استخدام التعاریف یوافق .أولاً 

في ما یتعلق بملكیة الدولة أو تنظیمھا أو نشاطھا في السوق (بما  ةمتكافئ فرصالحیاد التنافسي: مبدأ یتم بموجبھ منح جمیع المؤسسات ●
 .)ةالبلدی أو البلد أو ةالمقاطع على صعید أوالإقلیمي أو الفیدرالي كزي أو مستوى المرعلى ال ھفی

 خدمات في السوق بغض النظر عن شكلھا القانونيعرض سلع أو ت ھیئةالمؤسسة: أي ●

 المبادئ. تماشیاً مع لدولةا تخضع لسیطرةالتي المؤسسات مجموعة بالنسبة ل البلدان بینھناك فرق : المملوكة للدولةالمؤسسة ●
لملكیة أو سیطرة خضع ، تمؤسسةكالقانون الوطني بموجب  امعترف بھ شركة، یجب اعتبار أي المملوكة للدولةللمؤسسات  التوجیھیّة

التوصیة كات االمسؤولیة وشرالمحدودة والشركات  ،. ویشمل ذلك الشركات المساھمةمملوكة للدولة ةمؤسس اأنھعلى ، الدولة
مؤسسات مملوكة ، على أنھا عینّةم قوانین بموجبالقانونیة شخصیتھا  حدید، التي تم تالمشاریع سھم. علاوة على ذلك، یجب اعتباربالأ

 .، ذات طبیعة اقتصادیة إلى حد كبیرإذا كانت أغراضھا وأنشطتھا، أو أجزاء من أنشطتھاة للدول

 كونل، إما التي تخضع لسیطرة الدولة المؤسسات، تنطبق التوصیة على المملوكة للدولة اتالمؤسسبما یتعلق  الملكیة والسیطرة: في ●
 من السیطرة، القدر المماثلأمثلة . تشمل سیطرة مماثلةبطریقة أخرى تمارس لأنھا أو  الأسھمغلبیة أالدولة المالك المستفید النھائي من 

ة أو مجلس إدارتھا الذي القانونیة أو النظام الأساسي للشركة استمرار سیطرة الدولة على المؤسس الأحكامالحالات التي تضمن فیھا 
، على النحو معالجة على أساس كل حالة على حدةإلى ال التي یصعب تصنیفھاحصة أقلیة. تحتاج بعض الحالات  ھاتمتلك فی

 .للمؤسسات المملوكة للدولة التوجیھیة المبادئالمنصوص علیھ في 

 .يمعنال في البلدغایات السیاسة العامة: غایات تفید المصلحة العامة ●

") الدول الأعضاء الملتزمةفي ما بعد بـ " ابھذه التوصیة (المشار إلیھ تالتزم التيلأعضاء وغیر الأعضاء الدول بأن یضمن  یوصى ثانیاً.
 :خلاف ذلك الأساسیةّالسیاسة العامة  غایاتما لم تتطلب ، وعمليالحیاد التنافسي من خلال، إلى أقصى حد 

حیادیاً وألا یتم منع  ،تتنافس فیھ ق على الأسواق التي تتنافس فیھ المؤسسات حالیاً أو یحتمل أنضمان أن یكون الإطار القانوني المطبّ  )1
 :الدول الأعضاء الملتزمةأو تقییدھا أو تشویھھا بدون حق. ولتحقیق ذلك، یجب على المنافسة 

 لدمج.لعملیات اللمنافسة ویتضمن مراقبة  اعتماد أو الحفاظ على، حسب الاقتضاء، قانون منافسة محاید تنافسیاً یعالج السلوك المضاد )أ
الحفاظ على الحیاد التنافسي في إنفاذ قانون المنافسة والإفلاس، بحیث تخضع المؤسسات المتنافسة لقواعد منافسة وإفلاس مماثلة،  )ب
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ومنافسیھا من  المملوكة للدولةالمؤسسات ز بین ھذه القوانین لا یمیّ  إنفاذبغض النظر عن ملكیتھا أو موقعھا أو شكلھا القانوني، وأن 
، فإن ما ورد أعلاه لا یستبعد اتخاذ تدابیر أو بین أنواع مختلفة من المؤسسات التي یملكھا القطاع الخاص. ومع ذلك ،القطاع الخاص

 تھدف إلى حمایة الحیاد التنافسي.
 على وجھ الخصوص: الدول الأعضاء الملتزمةالحفاظ على الحیاد التنافسي في البیئة التنظیمیة. ویجب على  )ت

وشفافیة  ،مناسبةال بالمواعید، ونفس القدر من الدقةالمتنافسة للبیئة التنظیمیة نفسھا وإنفاذ اللوائح التنظیمیّة بإخضاع الأنشطة  .1
 ؛الحالیین أو المحتملین في السوق ما یتعلق بجمیع المشاركین في مماثلة

سؤولة عن تنظیم السوق (الأسواق) مال، لیست تھا أو موقعھا أو شكلھا القانونيالتأكد من أن الشركات، بغض النظر عن ملكی .2
 ؛)ھاأو توسیع القائمةشركات الالتي تتنافس فیھا حالیاً أو یحتمل أن تتنافس فیھا (خاصة فیما یتعلق بدخول 

 .دون مبرراللوائح التنظیمیّة الحالیة أو المقترحة التي تقیدّ المنافسة من  ةراجعمد ویحدیقوم بتللمنافسة  إجراء تقییم .3
، بغض مؤسسةیة من أجل ضمان عدم منح أي منافسة مفتوحة وعادلة وغیر تمییزیة وشفافة في عملیات الشراء الحكوموضع شروط  )ث

 .مبررة، أي میزة غیر ھا أو جنسیتھا أو شكلھا القانونيالنظر عن ملكیت
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. ولتحقیق ذلك، یجب المنافسة وتشوّهسوق ما في السة مؤسالحفاظ على الحیاد التنافسي عند تصمیم التدابیر التي قد تعزز من أداء  )2
 :الدول الأعضاء الملتزمةعلى 

غیرھا. وتشمل ھذه المزایا، على سبیل  على حساببعض المؤسسات منھا فید سالمنافسة وتتشوّه مزایا غیر مبررة ب تقدیم تجنّ  )أ
المعاملة ، فضلاً عن بشروط لا تتماشى مع مبادئ السوق الرأسمال،في الدولة  القروض وضمانات القروض واستثمارالمثال، 

 غایةیتطلب تحقیق عندما . تفضیلیةوالمنح والسلع أو الخدمات التي تقدمھا الحكومات بأسعار  الضریبة، التمییزیة من حیث
أن  المعروفبشكل دوري. من  تھمُراجعأن یتم شفافاً للجمیع ومتناسباً و، یجب أن یكون ذلك استثناءً  للسیاسات العامةة رئیسیّ 

 .الھیئاتالدعم لھذه الحكومة من تقدیم  قد تخضع لقواعد محددة أكثر صرامة تحدّ  المؤسسات المملوكة للدولة
مع قیمة الخدمات.  ةومتناسب ةمناسبرسوم كون التبحیث  ،ةعام خدماتالرسوم المسددة لمؤسسة مسؤولة عن تقدیم الحد من  )ب

 خاصةّ: الأعضاء الملتزمةالدول وینبغي على 
 مؤسسة؛قع على عاتق ت ةعام خدماتتقدیم  مسؤولیةخاص أي تحدید بشفافیة وبشكل  .1
المسؤولة عن لمؤسسات لف والإیرادات یلاھیاكل التك نع والافصاحالحسابات الشفافیة وفصل متعلقة بفرض معاییر عالیة  .2

لتقدیم  ة،خدمة عامبتوفیر  ھاالتزاماتقاء لمؤسسات لھذه ال ةدفوعالمرسوم ضمان عدم استخدام الل ةعام اتخدم تقدیم
للسلع أو الخدمات في سوق أخرى؛  متبادلةإعانات 

خدمات  العائدة للمؤسسات المعنیة مقابل تقدیم قیمة الرسومأو الحفاظ على إشراف ورصد مستقلین لضمان احتساب  القیام .3
 في ذلك تكالیف رأس المال.، بما فعلیاًداً إلى التكالیف المتكبدة القطاع العام بناءً على أھداف وغایات واضحة واستنا

، وجھ الخصوصعلى والمنافسة.  تشوّه مبررةتوفر لھا میزة غیر لا  ،للمؤسسات المملوكة للدولةحوكمة اعتماد قواعد ھیكلیة و )ت
الشركات  حوكمةالمبادئ التوجیھیة للس بشأن مع توصیة المج اإلى مواءمة سیاساتھ الدول الأعضاء الملتزمةسعى تیجب أن 

المنظمة  القطاعات] وتوصیة المجلس بشأن الفصل الھیكلي في OECD / LEGAL / 0414للدولة [ المملوكةللمؤسسات 
]OECD / LEGAL / 0310.[ 

 .ھااتخاذ خطوات لوضع آلیات مساءلة مناسبة لدعم تنفیذ المبادئ المنصوص علیھا في ھذه التوصیة ورصد )3
 ،ومجتمع المنافسة الأوسع ،ةمیینظھیئات الت، ولا سیما بین النشر ھذه التوصیةإلى  الدول الأعضاء الملتزمةو الأمین العام یدعو ثالثاً.

 الأخرى ذات الصلة. اتالسیاسوضع ومجتمعات 
 .إلى مراعاة ھذه التوصیة والالتزام بھا ةغیر الملتزم الأعضاءالدول  یدعو رابعًا.

 ، على:بالتشاور مع لجنة حوكمة الشركات ،لجنة المنافسة یحث خامسًا.
 ؛التوصیة الدول الأعضاء الملتزمةت لدعم تنفیذ مجموعة أدوا وضع )أ

 ؛العمل كمنتدى لتبادل الخبرات بموجب ھذه التوصیة )ب
سنوات على الأقل  ةخمس سنوات بعد اعتمادھا وكل عشر ضمن فترةإلى المجلس  الشأن ابھذیم تقریر تنفیذ ھذه التوصیة وتقد رصد )ت

 بعد ذلك.
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 الاقتصادیةنبذة عن منظمة التعاون والتنمیة 
 
ة إن منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیّة ھي منتدى فرید من نوعھ حیث تعمل فیھ الحكومات معاً لمواجھة التحدیات الاقتصادیة والاجتماعی

جابة ومساعدتھا على الاست الحكوماتفھم لالجھود المبذولة  على صعیدوالبیئیة للعولمة. كما تحتلّ منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیةّ الصدارة 
ر المنظمة بیئة یمكن . توفّ السكانشیخوخة ب المتعلقّة تحدیاتالللتطورات والشواغل الجدیدة، مثل حوكمة الشركات واقتصاد المعلومات و

والعمل على  ،دة، وتحدید الممارسات الجیّ بحث عن إجابات للمسائل المشتركة، والالسیاساتبشأن تجارب المن خلالھا مقارنة للحكومات 
 .تنسیق السیاسات المحلیة والدولیة

 
الدول الأعضاء في منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیّة ھي: أسترالیا، والنمسا، وبلجیكا، وكندا، وتشیلي، وكولومبیا، وكوستاریكا، إن 

، وإسرائیل، وإیطالیا، والیابان، اوایرلندیسلندا، وجمھوریة التشیك، والدنمارك، وإستونیا، وفنلندا، وفرنسا، وألمانیا، والیونان، والمجر، وأ
ینیا، وكوریا، ولاتفیا، ولیتوانیا، ولوكسمبورغ، والمكسیك، وھولندا، ونیوزیلندا، والنرویج، وبولندا، والبرتغال، وجمھوریة سلوفاكیا، وسلوف

رك الاتحاد الأوروبي في عمل منظمة التعاون والتنمیة وإسبانیا، والسوید، وسویسرا، وتركیا، والمملكة المتحدة، والولایات المتحدة، ویشا
 .الاقتصادیّة

 القانونیّة الاقتصادیةنظمة التعاون والتنمیة مصكوك 

. المنظمة في إطارموضوعیًا صكًا قانونیًا  480 ىحوال وضع ، تمّ 1961في عام  ةمنذ إنشاء منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادی
 والتنمیة لتي اعتمدھا مجلس منظمة التعاون(أي القرارات والتوصیات ا ةالاقتصادی والتنمیةمنظمة التعاون  صكوكوتشمل 

وضعھا في إطار منظمة  ) والصكوك القانونیة الأخرى التي تمّ ةالاقتصادیوفقًا لاتفاقیة منظمة التعاون والتنمیة  ةالاقتصادی
 دولیة).(مثل الإعلانات والاتفاقیات ال ةالاقتصادیالتعاون والتنمیة 

 لخصّ ، مدرجة في الم، سواء كانت ساریة أو ملغاةالاقتصادیّةلمنظمة التعاون والتنمیة الموضوعیة جمیع الصكوك القانونیة إن 
 :التالیة مسالخفئات ال ھي تقع ضمنو. الاقتصادیّة القانونیة لمنظمة التعاون والتنمیة صكوكالموجود على الإنترنت لل

الأعضاء باستثناء تلك  الدول الملزمة قانونًا لجمیع ةالقانونیة لمنظمة التعاون والتنمیة الاقتصادی: الصكوك القرارات •
التي تمتنع عن التصویت وقت اعتمادھا. على الرغم من أنھا لیست معاھدات دولیة، إلا أنھا تنطوي على نفس النوع 

 اتخاذ التدابیر اللازمة لھذا التنفیذ. ابتنفیذ القرارات ویجب علیھ الدول الأعضاء الملتزمة لتزمتمن الالتزامات القانونیة. 

قوة  اتمنحھالممارسة  ة قانونًا ولكنغیر الملزم ة: الصكوك القانونیة لمنظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیّ التوصیات •
 الدول الأعضاء الملتزمة بذلتن أ من المتوقع. ةلأعضاء الملتزملدول الل الإرادة السیاسیة أخلاقیة كبیرة باعتبارھا تمثّ 

عن  متنعت القیام بذلك عادة ما عتزمتلا  تيالأعضاء الالدول لتنفیذ التوصیة بالكامل. وبالتالي، فإن  اقصارى جھدھ
 من الناحیة القانونیة.مطلوب ، على الرغم من أن ھذا غیر التصویت عند اعتماد التوصیة

إعدادھا داخل المنظمة، بشكل عام ضمن  التي یتمّ  ةالتعاون والتنمیة الاقتصادی: الصكوك القانونیة لمنظمة الإعلانات •
، ولھا طابع رسمي وعادة ئ العامة أو الأھداف طویلة الأجل، ولیست ملزمة قانونًا. وعادة ما تحدد المبادھیئة فرعیة

 ما یتم اعتمادھا في الاجتماعات الوزاریة للمجلس أو لجان المنظمة.

التفاوض بشأنھا وإبرامھا في إطار  التي تمّ  ة: الصكوك القانونیة لمنظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیدولیةالاتفاقیات ال •
 .للأطرافالمنظمة. وھي ملزمة قانونًا 

العدید من الصكوك القانونیة الموضوعیة المخصصة في إطار منظمة التعاون  وضع : تمّ والتفاھم وغیر ذلك اتالترتیب •
، والتفاھم الدولي بشأن مبادئ النقل ات التصدیر المدعومة رسمیًاائتمان ترتیب، مثل بمرور الوقتوالتنمیة الاقتصادي 

 وتوصیات لجنة المساعدة الإنمائیة. البحري
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